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أ ساس ية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويشكل وعاء للمشاريع البنيوية العمومية  العقار دعامة يعتبر

 رافعة للاستثمارات الخاصة، الوطنية وال جنبية. والاستراتيجيات القطاعية و

وفي ا طار البرامج التنموية الكبرى التي يعرفها المغرب، يطرح الطلب المتزايد على العقـار وبخاصة على  

ال نظمة العقارية التي تدخل في ا طار المفهوم العقار العمومي، مجموعة من التحديات. فبال ضافة ا لى تعدد 

والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، للعقار العمومي ليشمل العقارات التي هي في ملك الدولة، الموسع 

يطرح تدبير العقار  ،ومعقـدة مشتتةوالعقارات الخاضعة لوصاية الدولة والتي تؤطرها ترسانة قانونية بنصوص 

في ا طار س ياسة  العمومي تحديات أ ساس ية تتعلق بتكوين الرصيد العقاري، وبمساطر تحصينه وأ ليات تثمينه

 عقارية متكاملة.

القانونية والتدبيرية  لقيودعلى ا ،الدوليةالوطنية و وقد أ كد العديد من الباحثين والمؤسسات العمومية  

العقارات بشكل عام، ولس يما التحصين وال من والتي تنضاف ا لى ال كراهات التي تعاني منها  ،للعقار العمومي

ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية س نة القانونيين: )المناظرة الوطنية حول "الس ياسة العقارية للدولة 

 "(.   2019المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي حول العقار س نة  تقرير"و ،"2016

خراج عدة قوانين تهدف   وقد بادرت الدولة ا لى ا طلاق ورش تحديث الترسانة القانونية العقارية، با 

، المتعلق بمدونة ال وقاف 1.09.236الظهير الشريف رقم ) ة:ا لى عصرنة أ ليات تدبير بعض العقارات العمومي

-17والقانون رقم ؛ 62-17 القانون رقم المتعلق بنظام ال ملاك العقارية للجماعات الترابية، 57.19القانون رقم 

المتعلق  1914 ظهير فاتح يوليوز، وتدبير أ ملاكها السلالية لجماعاتالمتعلقة با 64-17القانون رقم و  ؛63

عداد  بالملك العمومي البحري ...(، بينما ظلت أ نظمة عقارية أ خرى خاضعة لنصوص مشتتة ومتجاوزة رغم ا 

 .عدة س نواتمشاريع مراجعتها منذ 

تحصينه وتثمينه من  ينبغي، تتمحور حول تكوين رصيد عقاري بلادناا ن رهانات الس ياسات العقارية ب  

، وللاس تجابة لطلبات المرافق العمومية والمشاريع على حد سواء أ جل تعبئة أ مثل للاستثمار العام والخاص

لتجويد  امن أ جل تسخيرها يقتضي وضع س ياسة عقارية خاصة بال ملاك العمومية، ممالتنموية، التجهيزية و 

. ولعل من نتائج ورش المخطط المحاس بي للدولة، تثمين ثانيا ثم عقلنة النفقات العقارية، ،المرفق العمومي أ ول

 العقارات، وضبط قيمتها، واس تعمالتها. 

القانون الخاص  وشعبة ،ومختبرها القانون العام والعلوم الس ياس يةشعبة نظم ت وفي هذا الس ياق،  

مقاربات متقاطعة من خلال  ،"رهانات تدبير العقار العمومي بالمغرب" في موضوع:ندوة علمية  ها،ومختبر 

 للمحاور التالية:

شكالية  • القانون ال داري لل ملاك بين توجهات الفقه والقانون المقارن: مقاربة الملك العمومي وا 

 ؛تأ سيس الحقوق العينية



 ؛أ ليات التثمينالمؤطرة للعقار العمومي بين مساطر التحصين و رهانات المنظومة التشريعية •

 ؛لعقار العمومي، من أ جل تحقيق التنمية المندمجة والمس تدامةاوحكامة تدبير  متطلبات النجاعة  •

 :المرتكزة على تعبئة العقار العمومي ،لس ياسات العموميةارهانات التخطيط وتحديات تنزيل  •

 ...(.الصناعي والخدماتي  التنمية الفلاحية، الاستثمار، نشأ ت العامةالم )السكن، 
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